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  المقدمة

ظهر القانون الدولي الإنساني بهدف التخفیف من آلام الحروب والمنازعات بین الناس، 

وذلك بوضع المظلة القانونیة لحمایة الأشخاص المدنیین والممتلكات والمنشآت المدنیة، وهو 

  الأمر الذي یشكل أهمیة كبرى في ظل تطور الصراعات والنزاعات المسلحة إقلیمیاً ودولیاً. 

    ث:        أهمیة البح

من المهم بمكان تحدید كیف یتم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعید 

القضائي سواء داخلیاً أو دولیاً بمعنى وجوب تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني بمفهومها 

المحاكم الذي یشمل قانون النزاعات المسلحة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بواسطة 

الداخلیة وذلك إذا غُرًض أمامه جریمة دولیة، حیث ینبغي أن یكون لها الأولویة في التطبیق على 

قواعد قانون الجزاء الداخلي باعتبار أن قواعد القانون الدولي تسمو على كل قواعد القانون 

اعد القانون الداخلي، ومن البدیهي كذلك أن محاكم القضاء الدولي الجنائیة علیها أن تطبق قو 

  الدولي الإنساني.

حیث لا تعتبر قواعد القانون الداخلي بمثابة قواعد قانونیة في النظام القانوني الدولي 

وإنما هي تعد مجرد وقائع مادیة وتقبل إثبات العكس وغیر ملزمة لأي دولة، لأنه لا یجوز للدول 

  أن تصنع بأیدیها تشریعات تنتهك الالتزامات الدولیة. 

ك سوف أتناول في هذا الفصل مفهوم تطبیق القانون الدولي الإنساني  في القانون ولذل   

الداخلي وكیفیته في الفصل الأول وسوف أتناول في الفصل الثاني التزام المحاكم الوطنیة 

  والدولیة بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني.

  إشكالیة البحث: 

حدید العلاقة بین القانون الدولي والقانون على الرغم من كثرة الدراسات في موضوع ت

الداخلي وأیهما أسمى ویغلب على الآخر في التطبیق على الصعید الوطني للدول، إلا أن 

  الدراسات ربما تكون نادرة في مسألة تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني للدول، 

نها ذات طبیعة ملزمة وآمرة وأن قواعده وبما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تتمیز بأ

ینبغي أن تعترف بها أعضاء المجتمع الداخلي لأنه ینبغي أن تنطبق انطباقاً مباشراً، ولكن كیف 

  تسري قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعید الداخلي؟

  : في ضوء ما سبق تتحدد إشكالیة البحث في هذه الدراسة من الخلال التساؤلات التالیة

  ــ ما هو مفهوم قواعد القانون الدولي الإنساني؟١
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  ــ ما هو مفهوم القانون الداخلي للدول وما هي حدوده؟٢

  كیل القانون الداخلي للدول؟ شــ كیف یؤثر القانون الدولي على ت٣

  ما مدى إلزامیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني للدول؟  -٤

  منهج البحث: 

المقصود بالمنهج بوجه عام، ذلك الطریق الذي یسلكه العقل الإنساني للوصول للحقیقة، 

ویعد المنهج التحلیلي التطبیقي أحد مناهج البحث العلمي الذي یعتمد على الفحص والتدقیق 

والتحلیل للوصول إلى النتائج والحلول في ضوء المشكلة محل البحث مع الاستفادة من كافة 

  تخلاص منها النتائج التي تكشفت أثناء البحث ومنهج البحث هنا:التجارب واس

تحلیلي، وذلك بهدف تفصیل وتوضیح الظاهرة محل الدراسة والبحث، ودراسة هیكل 

الاتفاقیة، وأهم المحاور التي تتكون منها. أملاً في الوصول إلى الإسهام في عملیة مكافحة 

الفساد للمساهمة ولو بجزء بسیط في هذا  الفساد وتسلیط الضوء على معظم وسائل مكافحة

  المجال على المستوى الدولي وداخل وطننا العزیز.

ویتیح المنهج التحلیلي هنا تبیان مدى الطبیعة الملزمة والآمرة لقواعد القانون الدولي 

الإنساني وكیفیة اندماجها في القانون الداخلي للدول باعتبارها قواعد دولیة عرفیة نسجت خیوطها 

سلوكیات الدول المتكررة وعقیدتها الجازمة بوجوب احترامها لأن خرقها یتجاوز كل الخطوط 

الحمراء التي تعارفت علیها الإنسانیة حتى في أحلك الأوقات وهي أوقات الحروب والمنازعات، 

أو القواعد الاتفاقیة الدولیة والتي عقدتها الدول وألزمت نفسها بها بما أبرمته من معاهدات 

  واثیق دولیة ملزمة قررت قواعد شارعه للمجتمع الدولي. وم

وتاریخي؛ حیث یتیح المنهج التاریخي تأصیل قواعد القانون الدولي الإنساني الضاربة 

بجذوره في أعماق التاریخ الإنساني منذ أن نشب أول صراع إنساني بین ابني آدم على قواعد 

 القانون الدولي الإنساني. 
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  خطة البحث: 

وقد قسمنا  الفصل الأول: مفهوم تطبیق القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي وكیفیته؛

  هذا الفصل إلى مبحثین :

  : المقصود بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني. المبحث الأول 

  لدول.: كیفیة تطبیق القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي لالمبحث الثاني 

وذلك  الفصل الثاني: التزام المحاكم الوطنیة والدولیة  بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني،

  من خلال مبحثین.

  التزام المحاكم  الوطنیة بتطبیق القانون الدولي الإنساني.   المبحث الأول:

  : التزام المحاكم  الدولیة  بتطبیق القانون الدولي الإنساني.المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  مفهوم تطبیق القانون الدولي الإنساني

  في القانون الداخلي وكیفیته  

  تمهید وتقسیم :

ذكرت أن قواعد القانون الدولي الإنساني تتمیز بأنها ذات طبیعة  ملزمة وآمرة وأن قواعده ینبغي 

أن تعترف بها أعضاء المجتمع الداخلي لأنه ینبغي أن تنطبق انطباقاً مباشرا  ولهذا سوف تناول 

  .  في هذا المبحث معنى تطبیق قواعد القانون  الدولي الإنساني في الصعید الوطني للدول
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  المبحث الأول

  المقصود بتطبیق القانون الدولي

  الإنساني على الصعید الوطني

یقصد بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني أن تتخذ الدولة كافة التدابیر 

في نظامها القانوني  والإجراءات اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني ونفاذه

  .)١(الداخلي

  المذاهب الفقهیة في قواعد إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي للدول.

وتعتبر مسألة تطبیق ونفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الداخلي هي امتداد لبحث      

لعام والقانون الداخلي والتي تنافس في مسألة قدیمة هي تحدید العلاقة بین القانون الدولي ا

  تحدیدها مذهبین أساسیین هما: مذهب ثنائیة القانون، ومذهب وحدة القانون.

 - المذهب الأول: ثنائیة القانونین: -

یعني مذهب ثنائیة القانونین أو ما یسمى أحیانا بازدواج القانونین أن كل من القانون الدولي العام 

مستقل عن الأخر، وأن هذا الاستقلال یستند إلى عدة اعتبارات أهمها والقانون الداخلي نظام 

اختلاف المصادر التي یرجعان إلیها، واختلاف المصادر نابع من اختلاف السلطة المختصة 

بالتشریع على الصعید الداخلي عن الصعید الدولي حیث توجد في النظام القانوني الداخلي في 

التي تكون البرلمان الذي یصدر التشریعات والقوانین، أو الغالب سلطة مختصة بالتشریع و 

بینما على الصعید الدولي فلا توجد سلطة  )٢(السلطة التنفیذیة التي تصدر المراسیم واللوائح

مركزیة تختص بتشریع القانون الدولي، وإنما الأمر متروك للإرادة المشتركة للجماعة الدولیة 

اتفاقیات و معاهدات دولیة أو صورة عرف دولي و الذي والتي یمكن بلورتها في صورة عقد 

 . )٣(یتمثل في الاعتیاد على سلوك معین في العلاقات الدولیة ثم الاعتقاد بإلزامیته

كما یختلفان من حیث العلاقات التي یتولى تنظیمها كل من القانونین حیث ینظم القانون 

الدولي العلاقات بین أشخاص القانون الدولي من الداخلي العلاقات بین الأفراد بینما ینظم القانون 

                                                           
 . ٣١٦ص  – ٢٠٠٥جامعة الكویت  –القانون الدولي العام  -د/ رشید حمد العنزي  - ١
على "لا یصدر قانون إلا إذا أقره  ١١/١١/١٩٦٢من الدستور الكویتي الصادر في  ٧٩وتنص المادة  - ٢

لتنفیذ  منه على"یضع الأمیر بمراسیم، اللوائح اللازمة ٧٢مجلس الأمة و صدق علیه الأمیر". و تنص المادة 

على "یضع الأمیر بمراسیم لوائح الضبط و اللوائح اللازمة لترتیب المصالح و  ٧٣القوانین..." و تنص المادة 

 الإدارات العامة بما لا یتعارض مع القوانین"
القاهرة ص  –دار النهضة العربیة  – ١٩٨٠طبعة  –مبادئ القانون الدولي العام  –عبد العزیز سرحان  -  ٣

٢١٥ 
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دول ومنظمات دولیة، وهناك اختلاف بینهما من حیث صفة الجزاء الذي یمكن توقیعه حیث 

یرتب القانون الداخلي المسؤولیة المدنیة و یوقع عقوبات جنائیة على من یخالفه، بینما تظل 

ة المدنیة وما یترتب علیها من تعویضات القاعدة في القانون الدولي. هي أن المسؤولیة الدولی

تظل هي الجزاء الذي یمكن تطبیقه على أشخاص القانون الدولي، و أنه حتى بعد إقرار النظام 

و التي تفرض عقوبات جنائیة على من  ١٩٩٨الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في یولیو 

مسة منها، فان مجال تطبیق هذه یرتكب إحدى الجرائم الدولیة المنصوص علیها في المادة الخا

، ویرتب أنصار هذا المذهب على هذه الأوجه )١(العقوبات یظل قاصر على الأشخاص والأفراد

من الاختلاف أنه لابد أن یكون لكل منهما دائرة سلطانه المستقلة التي یمارس فیها اختصاصه، 

عد قانونه الداخلي لأن منه وأنه إذا تعارضت قاعدة داخلیة مع قاعدة دولیة تقید القاضي بقوا

  . )٢(وحده یستمر سلطانه واختصاصاته 

 -:الدولى والداخلى  المذهب الثاني: وحدة القانونین -

ینطلق أنصار هذا المذهب من انتقاد حجج أنصار مذهب ثنائیة القانونین وأكدوا على 

القانونیة تترابط فیما بینها أن قواعد كلا القانونین تجمع في كتلة قانونیة واحدة، حیث أن القواعد 

في بنیان قانوني متماسك یكمل بعضه البعض الأخر، فمصدر جمیع القوانین سواء الداخلیة أو 

الدولیة واحد وهو الإرادة المشرعة للدول فهذه الإرادة هي التي تصدر القوانین الداخلیة و القوانین 

  . )٣(الدولیة

المطاف الدول والأفراد على حد سواء حیث كما أن كلا القانونین یخاطب في نهایة   

تنصرف القواعد القانونیة إلیهما حتى في نطاق القانون الدولي عندما تسأل الدولة فان التعویض 

الذي تتحمله یعاني منه شعبها، كذلك إذا خاضت حروب أو دخلت في علاقات دولیة فانه الذي 

  .  )٤(دیمثلها و یعبر عن إرادتها هم ممثلین لها من الأفرا

ولكن اختلف أنصار هذا المذهب الذي یؤمن بوحدة القانونین في من یكون له الأولویة و 

السمو في التطبیق خاصة عند التعارض بینهما؟ حیث ذهب اتجاه أول إلى سمو القانون الداخلي 

                                                           
1  - Charles ROUSSEAU ، Traite de Droit International Public، Serie، vol 1- 

1983، p.65 . 
  . ١١٧ص  – ١٩٩٧ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –القانون الدولي العام  –د/ علي إبراهیم  - ٢

 ١١٥ ص – ٢٠٠٣ –جامعة الكویت  –كلیة الحقوق  –القانون الدولي العام  –د/ رشید حمید العنزي  -
القاهرة  –دار النهضة العربیة  –المصادر و الأشخاص  –القانون الدولي العام  –د/ حسین حنفي عمر  - ٣

 ١١٢ص  – ٢٠٠٢ –
 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –مبادئ القانون الدولي العام في وقت السلم  –د/ حامد سلطان  -  ٤

 ٣١ص  – ١٩٧٢
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على القانون الدولي و ذلك لإیمانه بأن الدولة هي السلطة العلیا التي لا توجد فوقها سلطة 

أخرى، وأن القانون الداخلي هو القانون المختص ببیان الشروط و الواجبات التي یجب على 

الدول استیفاؤها عند الدخول في علاقات دولیة، خاصة عند إبرام اتفاقیات دولیة وبیان صفة 

الجهة المختصة بإبرامها والتصدیق علیها، وبالتالي فالصدارة للقانون الدستوري ثم تأتي باقي 

بینما یذهب الاتجاه الثاني إلى أن قواعد  )١(القانون الأخرى و التي منها القانون الدولي العام فروع

  القانون الدولي العام تسمو على قواعد القانون الداخلي أیاً كانت طبیعتها أي سواء.

كانت تنتمي للقانون الدستوري أو غیره و ذلك لأن القانون الدولي هو الذي یبین الدول 

حق لها الانضمام للجماعة الدولیة وهو الذي یعترف بها ضمن الأمم المتمدینة المتحضرة، التي ی

وأن القانون الدولي هو الذي یبین اختصاصات الدول و حدود سیادتها وهو الذي یقرر علیها 

التزامات دولیة و بالتالي ینتهي أنصار هذا المذهب إلى أولویة القانون الدولي على القانون 

بحیث إذا تعارضت إحدى قواعد التشریع الداخلي مع قاعدة دولیة كان على القاضي  الداخلي

الداخلي أن یطبق مبادئ القانون الدولي والتي تنسخ تلقائیا كل مبدأ داخلي یتعارض معها فتعدله 

  . )٢(أو تلغیه بحكم وجودها وحده

ین، حیث هو مذهب وحدة القانون –في رأیي  –الراجح  - :وجهة نظري في الموضوع

أنهما یستهدفان في نهایة المطاف تنظیم العلاقات القانونیة بین أشخاص القانون سواء الداخلي 

أو الدولي وخاصة أن الدولة والفرد أصبحوا یلتزمون مباشرة باحترام القانونین، فالفرد أضحى 

الدولي لحقوق ملتزم بعدم ارتكاب جرائم دولیة أو انتهاك القانون الدولي الإنساني أو القانون 

الإنسان و ألا یكون خاضعا لطائلة القضاء الدولي الجنائي، كما أن الدولة تلتزم بأن تجعل 

نصوص قانونها الداخلي متوافقة مع قواعد القانون الدولي والتزاماتها الدولیة. موقف دساتیر 

  لدول.وقوانین الدول من إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي ل

موقف دساتیر وقوانین الدول من إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي 

  للدول.

وقد نصت العدید من دساتیر الدول على مبدأ التقید بالالتزامات الدولیة و أن تعطي   

ي والت ١٩٧١من الدستور المصري لعام  ١٥٤الأولویة للقانون الدولي وأذكر منها نص المادة 

                                                           
  .٧٧ص  – ١٩٩٥ –الإسكندریة  –عارف منشأة الم –القانون الدولي العام  –د/ علي صادق أبو هیف  - ١

2 - Gorge Scelle، Traite de Droit International Public 1994 p.32 Paris "Toute 

noyme inter social prime toute noyme interne en contradiction avec elle, la 

modifie ou l'abroge ipso facio." 
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تنص على "لا یخل هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الدول الأجنبیة و لا یمكن أن یمس ما 

 یكون للأجانب من الحقوق بمقتض القوانین والمعاهدات الدولیة والعادات المرعیة".

علي " لا یخل  ١٩٦٢نوفمبر  ١١من الدستور الكویتي الصادر في  ١٧٧كذلك نصت المادة    

بما ارتبطت به الكویت مع الدول والهیئات الدولیة من معاهدات  تطبیق هذا الدستور

واتفاقات".كما نص صراحة كل من الدستور الهولندي والبلجیكي وغیرهما على سمو القانون 

  الدولي على القانون الداخلي . 

  موقف القضاء الداخلي والقضاء الدولي :

مناسبة أذكر منها حكم محكمة أمن وقد أكد القضاء الداخلي للدول ذلك في أكثر من   

حیث استندت إلى  ١٩٨٧الدولة العلیا طوارئ في جمهوریة مصر العربیة الصادر في عام 

انضمام مصر إلى العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة و 

نة علي جعل ممارسة والتي نصت بموجب مادتها ألثام ١٩٦٦الاجتماعیة والثقافیة لعام 

الإضراب والتظاهر حق من الحقوق الأساسیة للإنسان التي لا یجوز إهدارها، وبالتالي تم تبرئة 

عدد من سائقي قطارات السكة الحدید الذین قاموا بالإضراب لزیادة رواتبهم حیث تم القبض 

تتعارض مع  من قانون العقوبات والتي ١٢٤علیهم استنادا لتجریم الإضراب بموجب المادة 

، ولكن قررت المحكمة سمو العهدین و نسخهم للمادة القانونیة ١٩٦٦العهدین السابقین لعام 

  السابقة التي تجرم الإضراب.

وقد أكد القضاء الدولي سمو القانون الدولي و تعتد الدول بالتزاماتها الدولیة حیث قررت   

في النزاع الخاص بین  ١٩٢٥فبرایر  ٢١محكمة العدل الدولیة الدائمة  في حكمها الصادر في 

الیونان وتركیا على تبادل السكان الذین ینتمون إلى كل منهما ووقعوا في أقالیم خارج سیادة 

دولهم، أنه "من المبادئ المسلم بها أن الدولة التي تقیدت بالتزام دولي علیها أن تدخل في 

م"، كما عاودت محكمة العدل الدولیة تشریعها الداخلي التعدیلات التي تكفل تنفیذ هذا الالتزا

في النزاع بین الیونان وبلغاریا  ١٩٣٠یولیو  ٣١الدائمة التأكید على ذلك في حكمها الصادر في 

من أنه "من المبادئ المعترف بها عموما في القانون الدولي أن أحكام القانون الداخلي لدولة 

ترتبة على هذه المعاهدة أحكام تلك مرتبطة بمعاهدة ما لا یمكن أن تفضل في علاقتها الم

في النزاع بین فرنسا وسویسرا حیث أكدت  ١٩٣٢یولیو  ٧. وكذلك حكمها في  )١(المعاهدة ذاتها

  . )٢(على أنه "لیس لفرنسا أن تحتج بتشریعها الوطني لتحد من نطاق التزاماتها الدولیة" 

                                                           
ص  – ٢٠٠٤ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الوسیط في القانون الدولي العام  –د/ أحمد أبو الوفا  - ١

١١٧. 
 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الحقوق و الواجبات الدولیة في عالم متغیر  –د/ علي إبراهیم  - ٢

  . ٢١٥ص  – ١٩٩٧
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عن كل إخلال بقواعد القانون  وأستند أخیرا إلى أنه تقوم تجاه الدولة المسئولة الدولیة  

الدولي أو بالتزاماتها الدولیة یقع من إحدى سلطاتها و یكون ناشئا عن تعارض قانونها الداخلي 

مع هذه القواعد أو الالتزامات أو عن نقص فیه، ولا یجوز للدولة أن تتحلل من هذه المسئولیة 

عد أو بتنفیذ هذه الالتزامات. وقد بحجة أن نصوص قانونها الداخلي لم تسمح بمراعاة تلك القوا

أقر القضاء الدولي هذا الأمر منذ وقت بعید، و لعلى قضیة السفینة الألاباما بین أمریكا 

خیر دلیل على  ١٨٧٢سبتمبر  ١٤وبریطانیا والتي صدر الحكم فیها من محكمة التحكیم في 

  .ذلك

روبها مع ولایات الشمال وتتخلص وقائعها في أن انجلترا سمحت لولایات الجنوب أثناء ح

في الحرب الأهلیة الأمریكیة بأن تبني وتمول في الموانئ الانجلیزیة السفن التي كانت تستخدمها 

في الاعتداء على مراكب ولایات الشمال وكانت الألاباما إحدى هذه السفن التي تم بنائها في 

 الشمال،أضرار كبیرة لولایات الموانئ الانجلیزیة، وقد قامت بدور كبیر في الحرب ترتب علیها 

فلما وضعت الحرب أوزارها طالبت الولایات المتحدة انجلترا بتعویضها عن هذه الأضرار باعتبار 

أنها بسلوكها هذا كان مخالفا لقواعد الحیاد، فنازعت انجلترا وانتهى الأمر إلى عرض النزاع على 

ا لم یكن لیسمح لها بمنع بناء سفن لدولة محكمة التحكیم و التي دفعت انجلترا أمامها بأن تشریعه

لكن لم تأخذ المحكمة بهذا الدفع وقضت على انجلترا بموجب حكمها و محاربة في موانیها،  

السابق بدفع مبلغ كبیر على سبیل التعویض ولقد أدى هذا النزاع بانجلترا إلى تكملة تشریعها قبل 

، ضمنت الأحكام التي یتعین ١٨٧٠ة عرض الأمر على التحكیم، فأصدرت قانونا "خاصا" سن

  . )١(إتباعها لعدم الخروج على القواعد القانونیة الدولیة للحیاد 

ویتضح لنا مما تقدم أن علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي هي علاقة مترابطة   

متكاملة وأن كل منهما یحیل للأخر في تنظیم بعض مسائله كأن یحیل القانون الداخلي إلى 

قانون الدولي العام في تنظیم وضع المبعوثین الدبلوماسیین و حصاناتهم أو أن یحیل القانون ال

الدولي إلى القانون الداخلي لتنظیم اختصاصات مسئولي الدولة في العلاقات الدولیة و إبرام 

  المعاهدات، ومسائل الجنسیة.. الخ. 

                                                                                                                                                                      

  . ١٦٥ص  –مرجع سابق  –القانون الدولي العام  –د/ رشید حمد العنزي 

 .١٩١ص  – ٢٠٠٥ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –القانون الدولي العام  –د/ إبراهیم العناني 
 . ٨٠ص  –مرجع سابق  –القانون الدولي العام  –علي صادق أبو هیف  - ١
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كما یتضح لنا أن للقانون الدولي العام سلطانا ولو غیر مباشر على القانون الداخلي عن   

طریق تقید الدولة به والتزامها بمراعاة قواعده عند ممارسة سلطتها التشریعیة وعن طریق 

  . )١(مسئولیتها عن كل نقص أو نص في قانونها الداخلي یترتب علیه انتهاك التزاماتها الدولیة 

 

 :تحویل القواعد الدولیة إلى قواعد داخلیة- 

یمكن أن تتحول قواعد القانون الدولي إلى قواعد القانون الداخلي عن طریق إدماج قواعد 

القانون الدولي في التشریع الوطني للدولة حتى تتقید به سلطاتها الداخلیة، و حتى یلتزم بها 

حدد الجرائم الدولیة، و قد یتم هذا التحویل أو الأفراد فیما یخصهم من قواعده مثل القواعد التي ت

 ١١الإدماج بنص عام كما هو الحال في المادة الرابعة من الدستور الألماني الصادر في 

من أن (قواعد القانون الدولي المتعارف علیها عموما تعتبر جزءا أساسیا من  ١٩١٩أغسطس 

  . )٢(قانون الرایخ الألماني) 

یق النص على اكتسابها قوة القانون الداخلي بمجرد إبرام وقد یتم التحویل عن طر 

من الدستور الكویتي التي تقول "یبرم  ٧٠المعاهدة و التصدیق علیها ومن قبیل ذلك المادة 

الأمیر المعاهدات بمرسوم ویبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما یناسب من البیان، وتكون 

دیق علیها ونشرها في الجریدة الرسمیة. على أن معاهدات للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتص

الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبیعیة أو بحقوق السیادة أو 

حقوق المواطنین العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل 

ت غیر الواردة في المیزانیة أو تتضمن تعدیلاً لقوانین الكویت یجب خزانة الدولة شیئا من النفقا

  لنفاذها أن تصدر بقانون.

  المبحث الثاني

  كیفیة تطبیق القانون الدولي

  الإنساني في القانون الداخلي للدول

لا یخرج تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي عن القواعد السابقة   

لاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني انطباقا مباشرا في القانون حیث تنطبق ا

الداخلي بمجرد التوقیع و التصدیق علیها من السلطات الدستوریة المختصة (كالأمیر أو رئیس 

الدولة أو البرلمان) حیث  تأخذ ذات قوة القانون الداخلي على الأقل، إن لم تكن تسمو علیها 

                                                           
 ١٩٩٧ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الدولیة في عالم متغیر الحقوق والواجبات  –د/ علي إبراهیم  -١

 .٦٣٦ص  –
)، ودستور استونیا  ٩(المادة  ١٩٤٠وقد أخذ بذات القاعدة دستور النمسا الصادر في أول أكتوبر  - ٢

 (المادة الرابعة). ١٩٢٥یونیو  ٢٥الصادر في 



٤٣٢ 
 

ولكن هل یختلف الأمر في القواعد  )١(ترتب المسئولیة الدولیة للدولة في حالة مخالفتهاحتى لا ت

  الاتفاقیة للقانون الدولي الإنساني عن قواعده العرفیة؟.

 تطبیق ونفاذ اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي للدول :

من الاتفاقیات ودخولها حیز النفاذ  یتم تطبیق اتفاقیات القانون الدولي الإنساني كغیرها

   -في القانون الداخلي للدول بوسیلتین هما:

تتمیز اتفاقیات القانون الدولي الإنساني بأنها اتفاقیات دولیة  -:الموافقة على الاتفاقیة - أولا

جماعیة أو متعددة الأطراف بمعنى أنها تشترك فیها الجماعة الدولیة التي تدعو إلى صیاغة 

نصوصها والتوقیع علیها في مؤتمر دولي یتم الدعوة إلیه ویحضره جمیع الدول التي تلبي وإعداد 

الدعوة لوضع قواعد قانونیة دولیة شارعه أي تشرع قواعد القانون الدولي ولذلك هي تسمى أیضا 

  . )٢(بالاتفاقیات الدولیة الشرعیة

موافقة على المعاهدات، ویتم الموافقة علیها من قبل السلطات الدستوریة المختصة بال  

وهي سلطات یتكفل القانون الداخلي بتحدیدها و قد تكون بتوقیع و موافقة ممثل السلطة التنفیذیة 

أو وزیر الخارجیة)، وقد تكون بموافقة السلطة  –أو رئیس الوزراء  –في الدولة (كرئیس الدولة 

فقة كلا السلطتین أي التوقیع علیها التشریعیة أي موافقة البرلمان علیها، وقد تكون الموافقة بموا

  من ممثل السلطة التنفیذیة ثم عرضها على البرلمان للموافقة علیها ثم إصدارها من رئیس الدولة.

بموجب دعوة من الحكومة  ١٩٤٩أغسطس  ١٢وقد انعقدت اتفاقیات جنیف الأربعة في   

حمر والتي كافحت من أجل الاتحادیة السویسریة التي تبنت جهود اللجنة الدولیة للصلیب الأ

، ١٩٢٩یولیو  ٢٧تعدیل اتفاقیة جنیف لتحسین حالة الجرحى والمرضى في المیدان المبرمة في 

وقد اشترك في هذا المؤتمر معظم دول الجماعة الدولیة في ذلك الوقت حیث وقع علیها أكثر من 

  . )٣(١٩٥٠عام  دولة في مؤتمر جنیف، وصادقت علیها تلك الدول ودخلت حیز النفاذ في ٤٥

قد لا تشترك عدد من الدول في المؤتمر العام الذي یتقرر للتوقیع  - :الانضمام للاتفاقیة - ثانیا

علیها و لكنها تنضم لاحقا لنفاذها وسریانها باتخاذ الإجراءات الدستوریة بالموافقة علیها، وحینئذ 

                                                           
على ذلك بالنص على أنه "لا  ١١/١١/١٩٦٢من الدستور الكویتي الصادر في  ١٧٧وقد أكدت المادة  - ١

 یخل تطبیق هذا الدستور بما ارتبطت به الكویت مع الدول و الهیئات الدولیة من معاهدات و اتفاقات".
 ٢٠٠٣ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –د/ صلاح الدین عامر  - ٢

  . ١٣٥ص  –

 . ١٢١ص  – ٢٠٠٥ –مرجع سابق  –القانون الدولي العام  –ي د/ رشید حمد العنز  –
على أنه "یبدأ نفاذ هذه الاتفاقیة  ١٩٤٩المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة عام  ٥٨وتنص المادة  - ٣

بعد ستة شهور من تاریخ إیداع صكین للتصدیق على الأقل. و بعد ذلك یبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام 

 ور من تاریخ إیداع صك تصدیقه"متعاقد بعد ستة شه
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سري بشأنها ذات الحقوق تكون ملتزمة بها وتتعهد باحترامها وتنفیذها كباقي الدول حیث ت

  .  )١(والالتزامات حیث لا فارق في ذلك بین الدول المؤسسة للمعاهدة أو المنضمة إلیها

وفي الحالتین (الموافقة أو الانضمام اللاحق) تلتزم الدولة بالمعاهدة حیث تصبح جزءا   

  من قانونها الداخلي وتتقید بها كافة سلطاتها وأفرادها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
دولة  ١٨١وقد صادق على اتفاقیات جنیف الأربعة غالبیة دول العالم تقریبا حیث صادق علیها أكثر من  - ١

دولة منها غالبیة الدول  ٤٩بینما وقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و لم یصادق علیه 

.ولكن لم تصادق علیها حتى تاریخه ، بینما ٢٠٠٠سبتمبر  ٨في العربیة حیث وقعت دولة الكویت علیها 

 دولة. ٩٠وقع وصادق علیها حوالي 
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  نيالفصل الثا

  التزام المحاكم الوطنیة والدولیة

  بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني . 

  تمهید وتقسیم :   

سوف أتناول في هذا الفصل مدى التزام المحاكم الداخلیة سواء الجنائیة أو المدنیة 

التساؤل : بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني عند نظرها الجرائم الدولیة، بمعنى الإجابة على 

هل یطبق القاضي الوطني قانونه الداخلي بما یتضمن من  قانون العقوبات (قانون الجزاء ) العام 

  ؟أو الخاص ؟ أم یطبق قواعد القانون الدولي الإنساني سواء العرفیة أو الاتفاقیة

ولذلك سوف أعرض لالتزام المحاكم  الوطنیة بتطبیق القانون الدولي الإنساني في 

لأول أعرض لالتزام المحاكم  الدولیة بتطبیق القانون الدولي الإنساني في المطلب المطلب ا

  الثاني.
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  المبحث الأول

  التزام المحاكم  الوطنیة بتطبیق القانون الدولي الإنساني 

باندماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي للدول سواء كان مصدر هذه        

القانون الدولي العرفي المستمد من الأعراف الدولیة الراسخة والتي أنشأتها الدول عبر القواعد 

سلوكها المتواتر حتى باتت معتنقة عقیدة إلزامیتها عبر الأزمان والقواعد المنظمة للحروب والتي 

مبدأ أرست مبادئ القانون الدولي الإنساني والمعمول بها من كافة الدول  ومنها مبدأ الفروسیة، و 

  التمییز بین المقاتل وغیر المقاتل لأجل عدم استهداف المقاتل، ومبدأ الضرورة وغیرها .

  المحاكم الوطنیة تطبق القانون الدولي الإنساني 

  ولیس قانون العقوبات الداخلي :

تلتزم المحاكم الوطنیة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وینبغي علیها تطبیقها على 

المعروضة علیها مادامت كانت تشكل جرائم دولیة وفقاً للإتفاقیات والأعراف الدولیة، القضایا 

وبالتالي فإنها لا تطبق في هذه الحالة قانون العقوبات الداخلي ولا تطبق النص التجریمي الوارد 

في فیه ولا تحكم بالعقوبات المقررة في هذا القانون وإنما تطبق النص التجریمي والعقابي الوارد 

   .  )١(قواعد القانون الدولي الإنساني 

وبالتالي لا مجال لتطبیق العقوبات الواردة في قانون العقوبات الداخلي، فلو كان هذا 

القانون الداخلي  یكیف الوقائع التي تشكل جرائم دولیة كجریمة الإبادة الجماعیة أو جرائم ضد 

ولي الإنسانیة جرائم قتل عمد، فإن العبرة في التكییف القانوني یكون بما یخلعه علیها القانون الد

الإنساني الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما یجب على القاضي الوطني  

  .   )٢(أن یحكم بالعقوبات المقررة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

فمثلاً إذا كان قانون العقوبات الخاص بجرائم القتل العمد یقرر عقوبة الإعدام بینما 

الأساسي عقوبات السجن مدى الحیاة أو السجن المؤبد فإنه ینبغي علیه أن ینطق  یقرر النظام

بتلك العقوبات وذلك لیس بوصفها قانون أصلح للمتهم وإنما بوصفها القانون الواجب التطبیق 

  على الجریمة الدولیة المعروضة أمامه  .

الجنائیة الدولیة وهذا أمر بدیهي لأن بانضمام الدولة إلى النظام الأساسي للمحكمة 

وتصدیقها علیه، أو غیره من قواعد القانون الدولي الإنساني تصبح هذه القواعد هي القانون 

الواجب التطبیق على الجرائم الدولیة حتى ولو كانت منظورة من محاكم وطنیة باعتبارها صاحبة 

                                                           
دار النهضة العربیة  -٢٠١٧الطبعة الثانیة  –الحكم القضائي الدولي  –راجع : د/ حسین حنفي عمر   - ١

 . ٣٢١ص  –القاهرة  –
 . ١٢٧ص  – ٢٠١٠ –مرجع سابق  –القانون الدولي العام  –د/ رشید حمد العنزي  –  - ٢
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لجنایة الدولیة الاختصاص الأصیل بالمحاكمة عن الجرائم الدولیة ولو كان اختصاص المحكمة ا

  هو اختصاص تكمیلي للقضاء الوطني.  

مثال تطبیقي: الالتزام المفروض على محكمة الدجیل العراقیة هو تطبیق النظام الأساسي  - 

                : یة الدولیة ولیس القانون العراقيللمحكمة الجنائ

المدعوم  التمرد معقل حزب الدعوة الشیعي، وهو منطقة شاركت في.  )١(كانت الدجیل 

في العراق خلال حرب العراق وإیران. وكان ینظر إلیها  البعثي من إیران ضد صدام حسین

وحُكم  ١٩٨٠وتم حظر حزب الدعوة في عام  إرهابیة الغرب في ذلك الوقت على أنها منظمة

أحدا ث قضیة  غیابیًا من قبل مجلس قیادة الثورة العراقي  بسببعلى أعضائه بالإعدام 

  .)٢(الدجیل

وعند ظهور  .مدینة الدجیل لإلقاء خطاب   صدام حسین ، زار١٩٨٢یولیو  ٨في 

على الطریق الرئیسي، أطلق ما یزید عن عشرة مسلحین كانوا متخفین في موكبه 

التي تصطف على جانبي الطریق النار علیه، مما أسفر عن مقتل اثنین من  النخیل بساتین

عدوًا. أعقب ذلك اشتباكات بالنیران لمدة أربع ساعات  حرس صدام حسین قبل أن یفرا هاربین

 .)٣(حیث قتل معظم المهاجمین وألقي القبض على العدید منهم

من النساء  ٣٩٤عامًا و ١٩من الرجال فوق سن  ٣٩٣وفي أواخر دیسمبر تم اعتقال 

أبو  في سجن الاحتجاز وأثناء وضعهم رهن والأطفال من الدجیل ومدینة بلد القریبة،

من المحتجزین  ١٣٨ف للتعذیب بالإضافة إلى بالقرب من بغداد، تعرض عدد غیر معرو  غریب

البالغین من الذكور وعشرة من الأحداث تمت إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الثورة بعد اعترافهم 

                                                           
وتبعد نسمة وقت الحادث  ٧٥٠٠٠یصل إلى  الشیعة والدجیل، هي مدینة بها تعداد كبیر من السكان - ١

  .العراق في السُنیة ذات الأغلبیة محافظة صلاح الدین وتقع في بغداد میلاً) عن ٣٣كم ( ٥٣بمسافة 
حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم  -وهذا یعتبر جریمة إبادة جماعیة راجع د/ حسین حنفي عمر - ٢

  والجرائم ضد الإنسانیة الحرب والعدوان والإبادة

  . ١٣٤ص  -٢٠٠٦طبعة  -
قابل صدام حسین شخصیًا في البدایة اثنین من المهاجمین المقبوض علیهم قبل أن یأمر الأمن الخاص  - ٣

وقوات الجیش باعتقال جمیع المشتبه فیهم من أعضاء حزب الدعوة ممن یعیشون في الدجیل مع أسرهم. 

وفي  منع تكرار الكمین .بعد ذلك، أمر بنسف البساتین على جانبي الطریق من مدینة قضاء بلد إلى الدجیل ل

، أمر مجلس قیادة الثورة بإعادة الأراضي الزراعیة على جانب الطریق إلى وزارة ١٩٨٢أكتوبر عام  ١٤یوم 

   الزراعة وتعویض أصحابها عن خسارتهم .
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بالمشاركة في محاولة الاغتیال. على مدى عدة أشهر، تم نقل السجناء الباقین إلى مراكز 

 .  )١(الاعتقال في الصحراء الغربیة

وافق  ممن ظلوا على قید الحیاة. ١٠٥مدانًا من  ٩٦، تم إعدام ١٩٨٥مارس  ٢٣وفي 

صدام على التوصیة وأعطاها للموظف بعد صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وصدر 

 المرسوم .

 ٩٦عامًا ضمن  ١٧و ١١وكان یعتقد مبدئیًا أن عشرة أطفال تتراوح أعمارهم ما بین  

في عام  .السماوة ن قد تم نقلهم إلى سجن آخر خارج مدینةشخصًا تم إعدامهم، لكن في الواقع كا

، أعدم سرًا العشرة أحداث، وجمیعهم قد وصلوا سن البلوغ، بناء على أوامر ١٩٨٩

 .المخابرات من

  النتائج المترتبة

تهامات الأساسیة التي من وقد كانت عملیات الإعدام في الدجیل تمثل الا

ینایر عام  ١٥تم تنفیذ الإعدام في یوم     .٢٠٠٦دیسمبر عام  ٣٠في  صدام حسین أعدم أجلها

  : قضیة الدجیلفي   المحاكمةفي جریمة ضد الإنسانیة » مساعدة والتحریضال«بتهمة  ٢٠٠٧

مجلس الحكم في  بقرار من 2003 أكتوبر ١٠في  المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا تشكلت

ة" و"لا ترتبط واعتبر القانون المحكمة مختصة "بالجرائم ضد الإنسانیة" واعتبرها "مستقل العراق

 .٢٠٠٣إلى  ١٩٦٨بأي جهة كانت، واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة من فترة 

التي اعتبرت كدستور مؤقت  قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالیة تشكل هذه المحكمة حسب

واعتبرت هذه المحكمة هجینا بین  .بول بریمر وحاكمها سلطة الائتلاف الموحدة في فترة للعراق

قوانین العدل الدولیة والعراقیة. تمتلك المحكمة حق محاكمة اي شخص عراقي الجنسیة تم اتهامه 

 جماعیة  ".   ب"جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الأنسان" و"إبادة

   نتقادات الموجهة إلى المحكمةلا ا

صدام  هناك عدد من الأنتقادات من اطراف عراقیة وعربیة وعالمیة موجهة لعملیة محاكمة

 :بالنقاط التالیةیمكن اختصارها  حسین

                                                           
 –دار النهضة العربیة  - ٢٠١٧الطبعة الثانیة  –الحكم القضائي الدولي  –راجع: د/ حسین حنفي عمر   -١

 . ٣٢١ص  –رة القاه
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 الذي تعتبر قضیة صغیرة الحجم  الدجیل اختیار قضیة ثانویة ذو بعد محلي وهي قضیة

دوان على جریمة الع   والأبعاد إذا قورنت بقضایا أكبر حجما وذو أبعاد إقلیمیة مثل

واستعمال  وحرب الخلیج الثانیة حرب الخلیج الأولىدولة الكویت وجریمة احتلاله و 

اعتبر البعض اختیار هذه القضیة بنیت  .العراق شمال حلبجة الأسلحة الكیماویة في

ولم تبنى على أولویات وقناعات الشارع العراقي  الولایات المتحدة على اقتراحات من

ودول  الولایات المتحدة لتي تبرز تورطوكان الهدف منها هو الابتعاد عن القضایا ا

وبناء ترسانته العسكریة من الأسلحة الكیمیاویة  صدام حسین أوروبیة كبرى في دعم

في لاهاي.  كما أن  محكمة العدل الدولیة والبایلوجیة للحیلولة دون نقل المحكمة إلى

هذه القضیة هي القضیة التي یمكن إثباتها على المتهمین لوجود أدلة ووثائق تبرهن 

 .شخصیا بأحداث الدجیل صدام حسین صلة ربط

 مجلس  اعتبر البعض المحكمة محكمة غیر شرعیة أساسا لانها تشكلت بقرار من

بول  وحاكمها سلطة الائتلاف الموحدة الذي كان تحت هیمنة الحكم في العراق

الأمم  في تلك الفترة الزمنیة دولة محتلة حسب تعریف العراق وكان بریمر

قانون إدارة  وقد صدر قانون تشكیل المحكمة حسب بند في .العراق للحالة في المتحدة

الذي كان مجرد مسودة دستور ولم یكن دستورا دائما. المحكمة  الدولة للفترة الانتقالیة

الجنائیة المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعیة تشكلت بقانون عراقي استنادا 

 .على دستور عراقي

  انتقادات للحكم   

یذكر أن البعض وجهوا انتقادات شدیدة لمحاكمة صدام حسین الرئیس العراقي السابق      

باعتبارها ضرباً من الانتقام. أما محامو صدام فقد اتهموا الحكومة العراقیة بالتدخل في سیر 

 المحاكمة.  

ن ومن الاعتراضات القانونیة على المحاكمة، تولي قضاة ینتمون إلى جهات بینها وبی   

المتهم (صدام حسین) خصومة، وقیامهم بإصدار تعلیقات تحمل أحكاما مسبقة مثل استخدام لفظ 

"ضحایا أبریاء" لوصف المدعین ضد المتهم، وهو أمر لا یجیزه القانون وأصول المحاكمات 

 .والمرافعات

 منظمة هیومن رایتس ووتش الأمیركیة التي تعنى بحقوق الإنسان، والتي طالما اتهمت    

نظام الرئیس صدام بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وكانت من أشد المناوئین له ولتوجهاته، عادت 
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لتعطي رأیها القانوني في المحاكمة التي وصفتها بأنها قد "أدیرت من قبل قضاة غیر محایدین 

 ."وفي محكمة أثبتت الإجراءات فیها بأنها تفتقر إلى معرفة أساسیات المحاكمة العادلة

  نظر الباحث: وجهة

أرى أن المحكمة المختصة بمحاكمة صدام حسین هي المحكمة الجنائیة الدولیة باعتباره       

  مجرم حرب وذلك للأسباب الآتیة :

ارتكاب العدید من الجرائم الدولیة المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -١

العدوان عندما قام بغزو دولة الكویت وهي دولة  الدولیة بالمادة الخامسة ومنها ارتكابه جریمة

مستقلة ذات سیادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة وغیرها من المنظمات 

  الدولیة  وهي الجریمة التي لم یتم محاكمة صدام عنها .

جة كما ارتكب صدام حسین جرائم إبادة جماعیة وتطهیر عرقي عندما قصف منطقة حلاب   

بالأسلحة الكیماویة وهي  الجریمة التي لم یتم محاكمة صدام عنها خشیة إثارة مسئولیة الدول 

التي زودته بتكنولوجیا تلك الأسلحة، كما ارتكب جرائم ضد الإنسانیة دولة الكویت بأشعال النار 

  في آبار النفط .

شرعیة، وذلك لأنه أن المحكمة العراقیة التي حاكمت صدام حسین لم تكن مختصة وغیر  -٢

على الرغم من أن القضاء الوطني هو صاحب الإختصاص الأصیل بالمحاكمة عن الجرائم 

الدولیة، وأن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هو اختصاص تكمیلي، إلا أن اختصاص 

المحكمة الجنائیة الدولیة  في هذه الحالة هو اختصاص أصیل لإنهیار القضاء العراقي وكافة 

سات الدولة ووقوع العراق نفسه تحت الإحتلال الأمریكي بسقوط بغداد وانتهاء نظام حكم مؤس

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  ١٧وذلك وفقا للمادة  ٢٠٠٣إبریل  ٩صدام حسین في 

  الدولیة .

أن محكمة الدجیل حاكمت صدام حسین بموجب القانون العراقي وخضعت كل إجراءات  -١

ون العراقي ولمحكمة التمییز العراقیة وهذا كله غیر صحیح لأن القانون المحاكمة للقان

في حال المحاكمة عن الجرائم الدولیة التي ارتكبها صدام حسین هو  –الواجب التطبیق 

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي المتمثل في النظام الأساسي للمحكمة 

نظامین القانونیین، حیث یجوز الدفع بالحصانة والصفة الجنائیة الدولیة، وشتان بین ال

الرسمیة في جرائم القانون الداخلي، بمعنى یجوز الدفع بالحصانة أمام المحكمة الوطنیة 

عندما تطبق القانون الوطني لأنه هو ذاته یقرر الحصانة،بینما لا یجوز الدفع بتلك الحصانة 

    محل هذه الدراسة . في حال تطبیق القانون الدولي الإنساني وهو
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أن اختصاص القضاء الوطني بالمحاكمة عن الجرائم الدولیة وفقاً للقانون الدولي لا یحتاج  -٢

إلى الانضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة  أو أن تكون الدولة طرفاً في نظامها الأساسي مادام 

رة قرارات من أن الجرائم محل المحاكمة هي جرائم دولیة وخاصة أنه قد صدر أكثر من عش

مجلس الأمن تدین العراق لغزوه الكویت وتشكلت لجنة الجزاءات العسكریة وقوات التحالف 

 لإجبار العراق على الإنسحاب من الكویت .

القضاء المصري یقر بالتطبیق المباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان في القانون الداخلي  - 

  قضیة إضراب سائقي قطارات السكة الحدید ):

حیث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النیابة العامة أسندت إلى المتهمین بدائرة أقسام 

عطلوا عمداً سیر قطارات السكك الحدیدیة 1.- الساحل والأزبكیة والسیدة زینب محافظة القاهرة

وهم موظفون عمومیون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهیئة 2.- على النحو المبین بالتحقیقات

لسكك حدید مصر التي یعملون بها بأن عطلوا سیر قطارات السكك الحدیدیة مما ترتب القومیة 

ألف جنیه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب  ٣٠٠علیه خسائر مالیة قیمتها 

  .البضائع المنقولة فیها

ند أولاً ودفع الدفاع في هذه القضیة ببطلان أمر الإحالة فیما تضمنه من الاتهام الوارد تحت ب  - 

تأسیساً على تجهیله بعد بیان الفعل المادى المنسوب إلى المتهمین كما دفع أیضا ببطلان تشكیل 

المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان یجب نظرها أمام محكمة أمن الدولة العلیا لا أمام محكمة أمن 

من قانون  ١٢٤الدولة "طوارئ" ودفع كذلك بانتفاء الركن الشرعى تأسیساً على أن المادة 

 ١٩٤الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم ٧٧لسنه  ٢العقوبات قد نسخت نسخاً صریحاً بالقرار بقانون 

من قانون العقوبات) قد نسخت ضمنیاً بالاتفاقیة الدولیة  ١٢٤كما أن نفس المادة ( ٨٣لسنه 

  .للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي وقعت علیها جمهوریة مصر العربیة

ضمنیاً بالاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة  ١٢٤وحیث بالنسبة للدفع بنسخ المادة 

والاجتماعیة والثقافیة فإن مصر قد وقعت علیها ونصت المادة الثامنة منها على أنه "تتعهد الدول 

الحق في الإضراب على أن یمارس  - د... الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بأن تكفل أ..ب..جـ

  .إلخ طبقا لقوانین القطر المختص..

وهذا النص قاطع الدلالة في أن على الدولة المنضمة للاتفاقیة الالتزام بأن تكفل الحق 

في الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حیث المبدأ ولا یجوز العصف به كلیاً 

ا تملكه الدول المنضمة وتحریمه على الإطلاق وإلا فإن ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته وم

للاتفاقیة لا یعدو أن یكون مجرد تنظیم ذلك الحق المقرر بحیث تنظیم التشریعات الداخلیة طریقة 

ممارسة ذلك الحق وهناك فرق بین نشأة ووضع قیود على ممارسته، وعدم وضع تنظیم لذلك 
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لاستطاعت أیة  الحق لا یعنى على الإطلاق العصف به أو تأجیله لحین وضع تلك النظم وإلا

  .دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظیم لممارسة ذلك الحق

ولا ینال من هذه النتیجة مبدأ التدرج الذي قررته المادة الأولى من الاتفاقیة في فقرتها         

الرابعة، فقد نصت تلك الفقرة على أن "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقیة الحالیة أن تقوم منفردة 

خلال المساعدة والتعاون الدولیین باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادیة والفنیة، لأقصى ما ومن 

تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدریجیاً للتحقیق الكامل للحقوق المعترف بها في 

الاتفاقیة الحالیة بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات 

ة" ذلك أن نص هذه الفقرة إنما یعالج المجالات التي تحتاج فیها الدولة المتعاقدة إلى التشریعی

موارد اقتصادیة وافیة وغیر متوافرة لدیها حتى تستطیع أن تحقق لمواطنیها الرعایة الاقتصادیة 

الدول والاجتماعیة والثقافیة المطلوبة وذلك تدرجا عن طریق تنمیة مواردها الذاتیة أو بالتعاون مع 

الأخرى وتلقى المساعدات الخارجیة ولا یمكن اعتبار الحق في الإضراب من قبیل تلك الحقوق 

التي ینصرف إلیها النص بحسب مفهومه الظاهر والذى لا یجوز الانحراف عنه حیث أنه لا 

  .یعتریه غموض یقتضى التفسیر أو التأویل

لى أنه "إذا ترك ثلاثة على من قانون العقوبات قد جرى نصها ع ١٢٤وحیث أن المادة 

الأقل من الموظفین أو المستخدمین العمومیین عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً 

عن تأدیة واجب من واجبات وظیفتهم متفقین على ذلك أو مبتغین منه تحقیق غرض مشترك 

لا تزید على مائة  عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامة

  .جنیه ...الخ

ونصت الاتفاقیة في مادتها الثامنة بأن "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بأن 

ولما كان الإضراب  ."د. الحق في الإضراب على أن یمارس طبقا لقوانین القطر المختص.تكفل

لعاملین عن العمل لفترة مؤقتة لغة وقانوناً هو الامتناع الجماعي المتفق علیه بین مجموعة من ا

لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فإن الواضح من هذین النصین وجود تعارض بین التشریع 

الداخلي والاتفاقیة المذكورة مما یتعین بحث أیهما الأقدر بالتطبیق، لذلك ینبغي أولاً معرفة القوة 

القاعدة التشریعیة العادیة وهل تعتبر في نفس التي تتمتع بها القاعدة الاتفاقیة الدولیة في مواجهة 

مرتبة التشریع باعتبار أن كلیهما صادر من السلطة صاحبة السیادة في الدولة، أم إنه یجب 

اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشریع الداخلي إذ أنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة 

بإتباع القاعدة في حین أن الدولة لا یقع علیها أي التزام قبل الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة 

دولى بالأخذ بالقاعدة التشریعیة إلا أن هذا الاعتبار لا یمكن الاستناد إلیه في المجال الداخلي 

لتفضیل القاعدة التي تقضى بها المعاهدة على القاعدة التشریعیة، فمسئولیة الدولة في المجال 

الداخلي بتطبیق المعاهدة شئ أخر فالقاضي الوطني لا یطبق المعاهدة الدولي شئ وقیام القضاء 
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تأسیسا على أن دولته قد التزمت دولیا بتطبیقها بل یطبقها باعتبارها جزءاً من قوانین الدولة 

  .الداخلیة إذا ما تم استیفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقلیم

الملغي فنص في الفقرة  ١٩٧١ستور وقد أكد الدستور  المصري هذا المعنى في د

على "رئیس الجمهوریة یبرم المعاهدات ویبلغها مجلس الشعب مشفوعة  ١٥١الأولى من المادة 

بما یناسب البیان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشرها وفقا للأوضاع 

  ."المقررة

هدات الصلح والتحالف والتجارة ونص في الفقرة الثانیة من تلك المادة على أن "معا

والملاحة وجمیع المعاهدات التي یترتب علیها تعدیل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق 

السیادة أو التي تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات غیر الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس 

  ."الشعب علیها

بشأن الموافقة على  ١٩٨١لسنه  ٥٣٧على قرار رئیس الجمهوریة رقم  وبالإطلاع

من الجریدة  ١٤الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمنشور في العدد 

یتبین أنه قد نص صراحة على أن الموافقة على  ١٩٨٢من إبریل سنة  ٨الرسمیة المؤرخ 

من الدستور مما  ١٥١قد تم بعد الإطلاع على الفقرة الثانیة من المادة الاتفاقیة الدولیة المذكورة و 

یفید أنها قد سردت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولیة 

التي تتعلق بحقوق السیادة بما تضعه من قیود على سلطات الدولة تتمثل في وجوب احترام 

ا الاتفاقیة الدولیة الصادرة في نطاق الأمم المتحدة وبالتطبیق الحقوق التي أقرتها واعترفت به

  .لمیثاقها

من الدستور سالفة الذكر ولما استقر علیه الفقه  ١٥١وحیث أنه تطبیقا لنص المادة 

والقضاء فإن المعاهدات الدولیة التي صدرت وفقا للأصول الدستوریة المقررة ونشرت في الجریدة 

قررة تعد قانونا من قوانین الدولة یتعین على القضاء الوطنى تطبیقها الرسمیة حسب الأوضاع الم

  .باعتبارها كذلك

وحیث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقیة المذكورة وقد نشرت في الجریدة الرسمیة في 

بعد أن وافق علیها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانین الدولة  ١٩٨٢الثامن من إبریل سنة 

فقرة  ٨قد ألغیت ضمنیاً بالمادة  ١٢٤قانون العقوبات فإن یتعین اعتبار المادة ومادامت لاحقة ل

(د) من الاتفاقیة المشار إلیها عملا بنص المادة الثانیة من القانون المدنى التي تنص على أنه لا 

یجوز إلغاء نص تشریعى إلا بتشریع لاحق ینص صراحة على هذا الإلغاء أو یشتمل على نص 

ص التشریع القدیم أو ینظم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك یتعارض مع ن

برفع الغرامة بالقانون  –من قانون العقوبات قد عدلت  ١٢٤التشریع، ولا یقدح في ذلك أن المادة 

بعد نشر الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً  ٨٢لسنه  ٩٢رقم 
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لا یعود فإنه بالتالى ومن باب أولى لا یعدل لأن التعدیل لا یمكن أن یرد على معدوم أن الساقط 

قد ألغیت ضمناً بالاتفاقیة السابق الإشارة إلیها فإنه لا یجوز بأى  ١٢٤أو مادام الثابت أن المادة 

عه حال من الأحوال إجراءأي تعدیل في تلك المادة لأنها ألغیت ولم یعد لها وجود، مما تكون م

تهمة الامتناع عن العمل قد بنیت على غیر أساس من القانون والمحكمة في هذا الصدد تهیب 

بالمشرع أن یسارع إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا الحق على نحو یحقق مصلحة البلاد العلیا 

ومصالح العمال في نفس الوقت حتى لا تعم الفوضى وتتعطل المصالح العلیا للمجتمع ولضمان 

  .وقف سیر المرافق الأساسیة أو المساس بوسائل الإنتاج أو إیذاء غیر المضربینعدم ت

وحیث أنه بالنسبة لتهمة تعطیل سیر القطارات والإضرار العمدي بأموال ومصالح الهیئة 

القومیة لسكك حدید مصر فإنه من المقرر فقهاً وقضاءاً بأنه متى قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك 

إلى استعماله أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق  حتما إباحة الوسیلة

وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال سواء للحصول على ما یتضمنه من مزایا أو لمباشرة 

ما یخوله من قواعد القانون إذ یصدم المنطق أن یقرر الشارع حقا ثم یعاقب على الأفعال التي 

  .معنى ذلك التناقض بین قواعد القانون وتجرید الحق من كل قیمةیستعمل بها فیكون 

من قانون العقوبات فجرى نصها على أنه:"لا تسرى  ٦٠وقد نصت على ذلك المادة 

  ."أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشریعة

التي تقرر  –لسابعة من قانون العقوبات وقد جاءت هذه المادة تأكیداً لما جاء بالمادة ا

أنه "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة 

الغراء". ومكررة ذلك الاعتراف بتلك الحقوق ومضیفة إلیه اعترافاً بالحقوق التي یقررها التشریع 

نطاق المادة السابعة فجعله شاملاً كل الوضعي بصفة عامة فقد رأى المشرع أن یوسع من 

الحقوق التي یعد استعمالها سبباً للإباحة حتى یكون مقرراً للقاعدة العامة في هذا الشأن وهو أمر 

یتفق مع المنطق وفلسفة القانون فإذا أباح المشرع فعلا من الأفعال فمن غیر المقبول أن یحاسب 

وحیث أنه متى كان ذلك وكان حق الإضراب مباحا بعد ذلك على ما قد یحدث نتیجة لهذا الفعل 

بمقتضى الاتفاقیة الدولیة السابق الإشارة إلیها وكان الثابت من الأوراق والتحقیقات أن أي من 

المتهمین لم یقوموا بإتلاف أو تخریب القطارات أو المعدات مما یقطع بحسن نیتهم فإن ما حدث 

سالفة  ٦٠طائلة قانون العقوبات عملاً بالمادة نتیجة لذلك الإضراب لا یمكن أن یقع تحت 

  .الذكر

وحیث أنه بالبناء على ما تقدم فإن التهم المسندة إلى المتهمین جمیعا تكون قد تخاذلت 

في أساسها القانونى والواقعى وتقوضت لذلك أركانها الأمر الذي یلازمه البراءة عملا بالمادة 

  .من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٠٤

  ه الأسبابذفله
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  .وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر   

صدر هذا الحكم وتلى  حكمت المحكمة حضوریاً ببراءة جمیع المتهمین مما أسند إلیهم

  )  ١٦/٤/١٩٨٧علنا بجلسة الیوم الخمیس الموافق 

  وجهة نظري في الموضوع 

  و نستنتج من هذا الحكم عدة ملاحظات : 

التي تنضم إلیها الدول تكون لها قوة قانونیة ملزمة وقادرة على أن الاتفاقیات الدولیة  -١

  الانطباق المباشر داخل الإقلیم مادامت استوفت القواعد المقررة .

أن تلك الاتفاقیات الدولیة لدیها القدرة على إلغاء وتعدیل التشریعات الداخلیة بصورة مباشرة  -٢

  زاء (العقوبات).ولو كانت تتضمن قواعد آمرة وردت في قانون الج

أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتضمن قواعد آمرة تمس النظام العام الدولي تنطبق  -٣

مباشرة في الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول سواء كان مصدر هذه القواعد القانون الدولي 

  العرفي أو الاتفاقیات الدولیة .

مدى التزام الاحتلال الإسرائیلي بقوانین ومعاهدات حمایة المدنیین والأطفال  -ثالثاً 

 في النزاعات المسلحة: 

ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسیتها الأطفال والمدنیین، وما من واجب یعلو في       

أهمیته فوق احترام الجمیع لحقوق الأطفال، لأن حمایتهم واحترام حقوقهم حمایةً لمستقبل البشریة 

ایة بأسرها. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم یغفل الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحم

والرعایة، إلا أننا ما نشاهده في أنحاء عدیدة من العالم من انتهاكات حقوق الأطفال شيء یدعو 

  إلى الحزن العمیق.

بید أن أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطراً على الإطلاق هي التي تحدث للأطفال من جرّاء      

ن الضحایا یكون معظمهم من اندلاع الحروب والنزاعات، والتي تخّلف وراءها أعداداً كبیرة م

الأطفال ولذلك كان یجب التركیز على الأسالیب القانونیة في تنفیذ القوانین والمعاهدات الدولیة 

الخاصة بحمایة المدنیین والأطفال في النزاعات المسلحة وإمكانیة الاستفادة فلسطینیا من وجود 

یلیة لقانون ومعاهدات حمایة المدنیین المحكمة الجنائیة الدولیة في ملاحقة الانتهاكات الإسرائ

والأطفال في النزاعات المسلحة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة وبالتالي إمكانیة 

ملاحقة إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. حیث استنتجت الدراسة إلى إن هناك تقصیرا 

یمة ضد أطفال فلسطین إلى المحكمة قانونیا من قبل دولة فلسطین في رفع ملف الانتهاكات الجس

الجنائیة الدولیة واللجان الدولیة التابعة للأمم المتحدة، بسبب حسابات سیاسیة خاطئة لا تنصف 

ولا تحمي أطفال فلسطین، كما ان هناك تقصیرا واضحا من قبل الأمم المتحدة ومجالسها 
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ل الفلسطیني ضد سیاسة إسرائیل وهیئتاها بتأدیة دورها المتعلق بتقدیم الحمایة الدولیة للطف

البربریة في هدم الأبراج السكنیة التي تضم المدنیین والأطفال ووسائل الإعلام  في اعتداءات 

  الماضي . ٢٠٢١مایو 

  وجهة نظري في الموضوع :

نورد بعض الملاحظات، والتي نأمل أن یكون من شأنها دعم حمایة الأطفال الفلسطینیین      

. أن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون ١لي الإنساني وذلك كما یلي: في القانون الدو 

الدولي الجنائي المشتقة منها لأجل حمایتها تسري على جمیع الدول سواء كانت أطراف في 

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو لم تكن طرفاً فیه .    

مة لإسرائیل وأمریكا بغض النظر عن انضمامها أن قواعد القانون الدولي الإنساني ملز  -٢

وتصدیقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من عدمه باعتبارها قواعد آمرة تتعلق 

  بالنظام العام الدولي .

  المبحث الثاني

  التزام المحاكم  الدولیة  بتطبیق القانون الدولي الإنساني

في القانون الداخلي هي قواعد القانون الدولي العرفیة أو سواء كانت القواعد المندمجة       

الاتفاقیة المستمدة من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة عن طریق موافقة الدول علیها والتصدیق 

علیها من السلطة الداخلیة المختصة ونشرها في جریدة الدولة الرسمیة فتصیر لها قوة القانون 

محاكم الوطنیة وإذا تعارضت مع التشریعات الداخلیة، فأنه یجب الداخلي وواجبة الإعمال من ال

  إعطاء الأولیة لقواعد القانون الدولي الإنساني الآمرة .

ولاشك أن المحاكم الدولیة وخاصة القضاء الجنائي الدولي یعتبر من أهم آلیات تنفیذ        

متابعة منتهكي قواعد هذا  قواعد القانون الدولي الإنساني، كون وظیفته الأساسیة تقوم على

  القانون.

وینقسم هذا القضاء إلى نوعین من المحاكم: المحاكم الجنائیة المؤقتة التي تنقسم بدورها        

إلى نوعین: محاكم منشأة بقرار من مجلس الأمن الدولي، استند في إنشائها إلى الفصل السابع 

ممنوحة إلیه بموجب هذا المیثاق، ومن ثم  من میثاق الأمم المتحدة موسعا بذلك من السلطات ال

) من المیثاق، ترتب عن أسلوب ٢٩تعتبر هذه المحاكم أجهزة فرعیة تابعة له بموجب المادة (

إنشائها أولویتها على المحاكم الوطنیة، ووقوع التزام على عاتق جمیع الدول بالتعاون معها في 

وتختص هذه المحاكم بمتابعة المسئولین عن القبض على المطلوبین وتسلیمهم إلیها لمحاكمتهم، 

في الدول التي أنشئت من  ١٩٤٩ارتكاب الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

أجلها، ساهمت بشكل كبیر في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال اجتهاداتها 

  القضائیة. 



٤٤٦ 
 

الجنائیة المدولة التي یعتبرها الفقه الدولي  وإلى جانب هذه المحاكم، أنشئت المحاكم        

الجنائي جیلا رابعا للعدالة الجنائیة الدولیة، تتمیز بإنشائها بموجب اتفاق ثنائي بین الأمم المتحدة 

والدول المعنیة بالنزاعات، مقرها داخل هذه الدول تجمع بین عناصر دولیة وأخري وطنیة تجعل 

لف من محكمة إلى أخرى. لجأ المجتمع الدولي إلى إنشائها منها محاكم ذات طبیعة منفردة تخت

عقب ما كشفت عنه المحاكم المنشأة بقرار من مجلس الأمن من عیوب، وكذا القیود الواردة على 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لاسیما مبدأ عدم الرجعیة. و كان لها إسهام كبیر في 

لي الإنساني لاسیما محكمة سیرالیون الخاصة التي شكلت سابقة مجال تطویر قواعد القانون الدو 

سنة، واستحداث جریمة الزواج القسري فضلا عن  ١٥في متابعة جریمة تجنید الأطفال الأقل من 

  إقرار مسؤولیة أفراد قوات حفظ السلام الأممیة عما ترتكبه من جرائم.

فیعتبر أحدث تقنیین للجرائم الدولیة وأهم  أما النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة،      

مصدر للقانون الدولي الجنائي في مجال متابعة الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

الإنساني، لكن رغم ذلك نجد أن هذا النظام الأساسي تشوبه أوجه قصور تؤثر في مدي فعالیة 

مجتمع الدولي، أخطرها محدودیة هذه المحكمة في متابعة الجرائم الأشد خطورة على ال

اختصاصها الزمني واقتصار اختصاصها على مواطني الدول الأطراف في نظامها الأساسي 

دون مواطني الدول الأخرى إلا في حالة الإحالة من طرف مجلس الأمن، بالإضافة إلى منح 

  قابلة للتجدید. شهرا ١٢الأخیر سلطة توقیف إجراءات التحقیق أو المقاضاة أمام المحكمة لمدة 

ولكن بعد مرور ما یزیدٍ على عقدین من الزمن من بدء المحكمة الدولیة في عملها، كشفت     

سیاسة مدعیها العام في اختیار القضایا المعروضة أمامها على انتقائیة واضحة للعیان، مما دفع 

وبین الاتحاد الإفریقي، الدول الإفریقیة لاتخاذ موقف معاد لها، تبعه توتر العلاقة بین المحكمة 

الذي هدد بانسحاب الدول الإفریقیة من هذه المحكمة، مما دفع المحكمة إلى توقیف جمیع 

الإجراءات التي اتخذتها ضد المتهمین في حالة كینیا و بدئها التحقیق في حالة خارج إفریقیا هي 

  .د الأفریقيحالة جورجیا، لكن ذلك لم یمنع عنها سیلا من الانتقاد من دول الاتحا

  

  

   



٤٤٧ 
 

  الخاتمة والنتائج والتوصیات 

أن الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تم الانضمام إلیها تصبح جزء من النظام القانوني  - أولاً 

للدولة فلا یجوز لها تجاهلها أو إغفالها بل یتعین الالتزام بها وتطبیقها في كافة مجالات تطبیقها 

  على الصعید الداخلي .

أن قواعد القانون الدولي الإنساني الاتفاقیة تكون ذات طبیعة قانونیة آمرة وجزء من النظام  - ثانیاً 

العام الدولي تكون فوق النظام العام الداخلي حیث لا یجوز للدول التحلل من التزاماتها الدولیة 

داخلي، فكل بذریعة عدم مخالفة قانونها الداخلي، أو أنها تعطي الأولویة لدستورها أو قانونها ال

هذه الذرائع لا قیمة لها على الصعید الدولي حیث لا تعتبر قواعد القانون الداخلي بمثابة قواعد 

قانونیة في النظام القانوني الدولي وإنما هي تعد مجرد وقائع مادیة وتقبل إثبات العكس وغیر 

لتزامات الدولیة، وهذا ملزمة لأي دولة، لأنه لا یجوز للدول أن تصنع بأیدیها تشریعات تنتهك الا

هو الذي استقر علیه العمل في المحاكم الدولیة حیث لم تقبل محكمة التحكیم الدولیة في قضیة 

بین إنجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة، من انجلترا الدفع بأنها تلتزم  ١٧٨٧السفینة الألباما عام 

انون لا یلزم الدول الأخرى في العلاقات بقانون البحر الصادر في انجلترا، حیث قالت أن هذا الق

الدولیة التي تنظمها القوانین الدولیة ولیس التشریعات الداخلیة التي تسنها الدول بأیدیها وأن الدول 

  لا یجوز لها أن تتحلل من التزاماتها الدولیة بحجة قوانینها الداخلیة . 

القضائیة تصبح ملتزمة بتلك الاتفاقیات أن كافة سلطات الدولة، التشریعیة والتنفیذیة و   -ثالثاً 

الدولیة، وبالتالي لا یجوز للسلطة التشریعیة أن تسن تشریعات تخالف تلك الاتفاقیات، أو تبقي 

على تشریعات تخالف الالتزامات الدولیة بل علیها أن تلغیها، كما یجب على محاكم السلطة 

لأولویة في التطبیق على التشریعات القضائیة أن تطبق تلك الاتفاقیات الدولیة وتعطیها ا

الداخلیة، فعلي المحاكم الجنائیة الوطنیة مثلاً أن تطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

عند نظرها الجرائم الدولیة ولا تطبق قوانین العقوبات الداخلیة، حتى عند إسناد الاختصاص  –

لأن القانون الواجب التطبیق على الجرائم الدولیة الأصیل للقضاء الوطني بنظر الجرائم الدولیة، 

هو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي ولیس القانون الداخلي للدول، كما أن على 

  السلطة التنفیذیة الالتزام بتنفیذ التعهدات الدولیة .

ن الدولي الإنساني حیث أن معاهدات الدول الثنائیة لا یجوز لها أن تخالف قواعد القانو  -رابعاً 

تسمو علیها وتجعلها باطلة، لأن قواعد القانون الدولي الإنساني ذات طبیعة آمرة تمس النظام 

العام الدولي، وبالتالي تبطل المعاهدات الدولیة الثنائیة التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

ودها من الخضوع لإختصاص مع بعض الدول الخلیجیة والتي تم النص فیها على إعفاء جن

  المحكمة الجنائیة الدولیة وعدم جواز تسلیمهم للمثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة . 



٤٤٨ 
 

أن المسئولیة الدولیة تترتب على الدول في حالة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني  -خامساً 

  الداخلیة . ولا یجوز دفع هذه المسئولیة بالقول بأنها تحترم وتطبق قوانینها

   



٤٤٩ 
 

  التوصیات

ضرورة دمج وتطبیق اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في القوانین الداخلیة للدول لكي  - أولاً 

تنطبق انطباقاً مباشراً فیها، وذلك عن طریق النص في الدساتیر والقوانین الداخلیة على ذلك 

  وإعطائها الأولویة والسمو في التطبیق عما عداها .

ضرورة قیام المحاكم الوطنیة التي تنظر جرائم دولیة بتطبیق قواعد القانون الدولي  –ثانیاً 

الإنساني وقواعد القانون الدولي الجنائي علیها سواء المنصوص علیه في النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أو غیرها من الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة أو من ذات الطبیعة، ولیس 

  اعد القانون الداخلي، باعتبارها هي القواعد الواجبة التطبیق في هذه الحالة .تطبیق قو 

ضرورة انضمام كافة الدول إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وخاصة النظام الأساسي  -ثالثاً 

   للمحكمة

تصین ضرورة نشر وتدریس قواعد القانون الدولي الإنساني وتعلیمه للكافة ولا سیما المخ -رابعاً 

سواء من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو القادة والزعماء حیث یقع تحت طائلة أحكامه 

   . الجمیع لأن انتهاك قواعده لا تسقط بالتقادم ولا یعفى من الخضوع لها صفه رسمیة أو حصانة

قانونیة ملزمة ضرورة أن تكون الاتفاقیات الدولیة التي تنضم إلیها الدول تكون لها قوة  –خامساً  

  وقادرة على الانطباق المباشر داخل الإقلیم مادامت استوفت القواعد المقررة .

ضرورة أن تلك الاتفاقیات الدولیة لدیها القدرة على إلغاء وتعدیل التشریعات الداخلیة  -سادساً  

  بصورة مباشرة ولو كانت تتضمن قواعد آمرة وردت في قانون الجزاء (العقوبات ) .

ضرورة أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتضمن قواعد آمرة تمس النظام العام  -اً سابع

الدولي یجب أن  تنطبق مباشرة في الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول سواء كان مصدر هذه 

  القواعد القانون الدولي العرفي أو الاتفاقیات الدولیة .



٤٥٠ 
 

بمسئولیاته وخاصة مجلس الأمن في حال انتهاك  ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي – ثامنــاً 

قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تعتبر جرائم دولیة وعدم التفرقة بین مرتكبیها أي سواء كانوا 

ینتمون لدول قویة أو ضعیفة لأن سیاسة المعیار المزدوج والكیل بمكیالین من شأنها تقویض 

   ع الدولي .قواعد القانون الدولي ككل وأسس المجتم

  

   



٤٥١ 
 

 قائمة بالمراجع

  –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –المحكمة الجنائیة الدولیة  –د. أبو الخیر أحمد عطیه    -١

 .  ١٩٩٩طبعة 

 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان  - د/ أحمد أبو الوفا    -٢

  .   ٢٠٠٠طبعة 

القانون الدولي  –المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني الفئات  –د/ أحمد أبو الوفا   -٣

 .  ٢٠٠٦القاهرة  –إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   –الإنساني 

الرأي  –التعلیق الثالث  –التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة  –د / أحمد أبو الوفا   -٤

المجلة المصریة للقانون  ١٩٠یة صالاستشاري الخاص بالتهدید أو استخدام الأسلحة الذر 

  . ١٩٩٦الدولي طبعة 

الإرهاب الدولي في ضوء أحكام الاتفاقیات الدولیة وقرارات الأمم المتحدة  –د / أحمد رفعت   -٥

 القاهرة . –دار النهضة العربیة  – ١٩٩٢طبعة   –

المجلس  –م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤طبعة  –سماحة الإسلام  –د / أحمد محمد الحوفي   -٦

  القاهرة .   -  ١٧ص –على للشئون الإسلامیة الأ

 –دار النهضة العربیة  –نظریة الخطأ في القانون الجنائي  –د. أحمد صبحي العطار   -٧

  .  ٢٠٠٣ –الطبعة الثانیة  –القاهرة 

اللجنة الدولیة  –الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي  –د/ إسماعیل عبد الرحمن   -٨

 .٢٠٠٦ – القاهرة –للصلیب الأحمر 

د . السید أبو عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة،   -٩

 .٢٠٠١الإسكندریة، 

بعض الملاحظات في  -القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة "  -د/ توفیق بوعشبه  - ١٠

الدولیة للصلیب اللجنة  –القانون الدولي الإنساني  – اتجاه تعمیم الاختصاص العالمي

  . ٢٠٠٦ –الأحمر 

  ١٩٨٤جنیف  –تطوره ومبادئه  –القانون الدولي الإنساني  –جان بكتیه  -١١



٤٥٢ 
 

القانون الدولي الإنساني  –القانون الدولي الإنساني في الإسلام  –د / جعفر عبد السلام  - ١٢

    القاهرة .  –دار المستقبل العربي  –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  – ٢٠٠٣طبعة   –

                               

 –المجلة المصریة للقانون الدولي  –الحرب في نطاق القانون الدولي  –د/ حامد سلطان  - ١٣

  .    ١٩٦٩ -٢٥المجلد 

 –القانون الدولي الإنساني  –قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة  –د. حازم عتلم  - ١٤

 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر .

د. حسین الشیخ محمد طه البالیساني، القضاء الدولي الجنائي، مطبعة الثقافة، اربیل،  - ١٥

٢٠٠٤  .  

طبعة  –دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج  –د / حسین حنفي عمر  - ١٦

 دار النهضة العربیة .    – ٢٠٠١

 –لسطینیة حق الشعوب في تقریر المصیر وقیام الدولة الف –د / حسین حنفي عمر  - ١٧

 القاهرة . –ص  دار النهضة العربیة  - ٢٠٠٥طبعة 

حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة  –د/ حسین حنفي عمر - ١٨

  . ٢٠٠٦  - القاهرة  –دار النهضة العربیة  –والجرائم ضد الإنسانیة 

دار النهضة  -٢٠٢٠الطبعة الثانیة  –الحكم القضائي الدولي  –د/ حسین حنفي عمر  - ١٩

 القاهرة     . –العربیة 

المجلة   –توصل الأمم المتحدة إلى تعریف العدوان  –د / حسین عبد الخالق حسونه  - ٢٠

 .١٩٧٦ – ٣٢العدد  –المصریة للقانون الدولي 

د . حسنین إبراهیم صالح، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - ٢١

١٩٧٧ . 

 القاهرة  –دار النهضة العربیة    – ١٩٧٩طبعة  –ریمة الدولیة الج –د / حسنین عبید  - ٢٢

–الإبعاد والترحیل القسري للمدنیین في ضوء القانون الدولي الإنساني  –د / رشاد السید  - ٢٣

 . ١٩٩٥ – ٥١المجلد  –المجلة المصریة للقانون الدولي 



٤٥٣ 
 

مجلة  –محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي  –د/ رشید حمد العنزي  - ٢٤

  .   ١٩٩١مارس  –جامعة الكویت  –الحقوق 

–معتقلو جونتانامو بین القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة  –د. رشید حمد العنزي  - ٢٥

  .    ٢٠٠٤دیسمبر  – ٢٨السنة  –العدد الرابع  –جامعة الكویت  –مجلة الحقوق 

  القاهرة .  –دار النهضة العربیة   – ١٩٨٩طبعة  –السببیة الجنائیة  –د / رؤوف عبید  - ٢٦

المجلة الدولیة للصلیب  –عرض موجز للقانون الدولي الإنساني  –ستانیسلاف أ. نهلیك  - ٢٧

  .  ١٩٨٤أغسطس  -الأحمر

یقه وتنظیمه تدریس قانون النزاعات المسلحة وتدریبها على تطب –الأستاذ / سیرج بورجوا  - ٢٨

 –القاهرة  –اللجنة الدولي للصلیب الأحمر  –القانون الدولي الإنساني  –على أساسه 

٢٠٠٦.  

الندوة المصریة الأولى حول  –القانون الإنساني والقوات المسلحة  –أ./ سید هاشم  - ٢٩

 .١٩٨٢القانون الدولي الإنساني  في نوفمبر 

القانون الدولي  –وغیر المقاتلین  التفرقة بین المقاتلین –د / صلاح الدین عامر  - ٣٠

  . القاهرة – ٢٠٠١طبعة    ١٣ص –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –الإنساني 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب  –د/ صلاح الدین عامر  - ٣١

 . ٢٠٠٦القاهرة  –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ٠القانون الدولي الإنساني  –

ري محمود خلیل، المبادئ الجنائیة العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة د . ضا - ٣٢

    ١٩٩٩، بغداد، ٢الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، بیت الحكمة، ع 

 . ١٩٦٨ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –النظریة المعاصرة للحیاد  –د. عائشة راتب  - ٣٣

مركز  – ٢٠٠١طبعة  –السیادة الوطنیة المحكمة الجنائیة الدولیة و  –أ/ عادل ماجد  - ٣٤

  القاهرة .   - الأهرام  –الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

منشورات المعهد العربي لحقوق  –مدخل إلى القانون الإنساني  –د/ عامر الزمالي  - ٣٥

  .١٩٩٧ –تونس  –الإنسان واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 



٤٥٤ 
 

 –القانون الدولي الإنساني  –آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني  – د/ عامر الزمالي -٣٦

  . ٢٠٠٦   –إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

د. عبد الستار الكبیسي، العقوبات دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  - ٣٧

  .٢٠٠٠طبعة  – ،مطبعة الحكمة بغداد١بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة،عدد الدولیة،

دار    – ١٩٩٦طبعة  –الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها  –د / عبد الواحد الفار  - ٣٨

 القاهرة . –النهضة العربیة 

 –السیاسة الشرعیة ونظام الدولة الإسلامیة  –فضیلة الشیخ عبد الوهاب خلاف  - ٣٩

  القاهرة .  -هـ ١٣٥٠

 –دار النهضة العربیة  –عالم متغیر الحقوق و الواجبات الدولیة في  –د/ علي إبراهیم  - ٤٠

  .   ١٩٩٧ –القاهرة 

إصدارات المجلس  –الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام  –أ. على على منصور  - ٤١

 .  ١٩٧١ –الأعلى للشؤون الإسلامیة 

العدوان العراقي على البیئة بدولة الكویت في ضوء  –د / عبدالعزیز مخیمر عبدالهادي  - ٤٢

السنة  –العدد الأول  –جامعة الكویت  –مجلة الحقوق  – ٢٤٦ص  –الدولي أحكام القانون 

 . ١٩٩١مارس –الخامسة عشر 

المسئولیة الدولیة المترتبة عن  –د/ ندى یوسف الدعیج  –د/ عیسى حمید العنزي  - ٤٣

 – ٢٠٠٥     –دراسة تطبیقیة للحالة في الكویت  –الاعتداء على حیاة الأسرى والمعتقلین 

 جامعة الكویت . –مجلس النشر العلمي  –یف والترعیب والنشر لجنة التأل

 ٤١المجلة المصریة للقانون الدولي عدد  –المرتزقة والقانون الدولي  –د/ غسان الجندي  - ٤٤

– ١٩٩٥  . 

الوضع القانوني للمعتقلین الأفغان في قاعدة جوانتانامو  –د / محسن على جاد  - ٤٥

المجلة المصریة   –عد القانون الدولي الإنساني دراسة تأصیلیة على ضوء قوا –الأمریكیة 

 . ٢٠٠٤ –المجلد الستون  –للقانون الدولي 



٤٥٥ 
 

طبعة  –ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني  –د / محمد مصطفى یونس  - ٤٦

  القاهرة . –دار النهضة العربیة    – ١٩٩٦

مجلة ال – ٢٣ص  –نظریة الحرب في الإسلام  –فضیلة الشیخ محمد أبو زهره  - ٤٧

 القاهرة  . - ١٩٥٨ – ١٤العدد  –المصریة للقانون الدولي 

المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني    –د/ محمد حمد العسبلي  - ٤٨

 الإسكندریة . –منشأة المعارف  – ٢٠٠٥طبعة  –

سة درا –عدم الاعتراف بالأوضاع الإقلیمیة غیر المشروعة  –د / محمد السعید الدقاق  - ٤٩

  .الإسكندریة –دار المطبوعات الجامعیة  – ١٩٩١طبعة  –لنظریة الجزاء في القانون الدولي

الندوة  –نظرة عامه في القانون الإنساني الدولي الإسلامي  –د/ محمد طلعت الغنیمي  - ٥٠

إصدارات الجمعیة المصریة  ١٩٨٢المصریة الأولى حول القانون الدولي الإنساني نوفمبر 

  . للقانون الدولي

د. محمد یوسف علوان، التكامل بین القضائین الدولي والداخلي، بحث منشور في مجلة  - ٥١

 - المیزان (العدد الخاص عن الندوة العربیة الدولیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان  

٢٠٠٠. 

د. محمد یوسف علوان، التكامل بین القضائین الدولي والداخلي، بحث منشور في مجلة  - ٥٢

لعدد الخاص عن الندوة العربیة الدولیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، المیزان (ا

٢٠٠٠   

 –مجلة القانون و الاقتصاد  –دروس في قانون الحرب  –محمود سامي جنینه  د/ - ٥٣

 .١٩٤١ -  ١١السنة  –العدد الأول  –جامعة القاهرة 

  .٢٠٠١مصر  –ة نادي القضا –المحكمة الجنائیة الدولیة  –د/ محمود شریف بسیوني  - ٥٤

الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي ( التدخلات  –د/ محمود شریف بسیوني  - ٥٥

القاهرة  –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –القانون الدولي الإنساني  –والثغرات والغموض) 

٢٠٠٦ . 



٤٥٦ 
 

 –القاهرة –دار النهضة العربیة  –القانون الجنائي الدولي  –د/ محمود نجیب حسني  - ٥٦

١٩٨٩. 

دار  – ١٩٨٨طبعة –النظریة العامة للقصد الجنائي  –د / محمود نجیب حسني  - ٥٧

                    القاهرة .     –النهضة 

 –منشأة المعارف  –فكرة الضرورة في القانون الدولي العام  –د / مصطفي أحمد فؤاد  - ٥٨

 الإسكندریة.

الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة النظریة العامة للتصرفات  –د / مصطفى أحمد فؤاد  - ٥٩

  مصر . –المحلة الكبرى  –دار الكتب القانونیة  –

 –دار النهضة العربیة  -  ١٩٨٩طبعة  –الجریمة الدولیة  –د / منى محمود مصطفى  - ٦٠

   القاهرة .

طبعة   –الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام   –د/ نبیل أحمد حلمي  - ٦١

 القاهرة .  –لنهضة العربیة دار ا -١٩٨٨

ص  – ٢٠٠٢طبعة  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –د / یسر أنور على   - ٦٢

 القاهرة . –دار النهضة العربیة  – ٣٥٧

 


